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159893 ‐ هل يجوز شراء الذهب مع بقائه عند البائع حت يمل ثمنه ؟

السؤال

هل أستطيع شراء قطعة من الذهب بالتقسيط مع بقاء السلعة عند البائع حت استمال القيمة المتفق عليها ولو طالت المدة ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نه النب صل اله عليه وسلم عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة ف مجلس العقد ، ولا يجوز تأجيل شء

من الثمن ، ولا يجوز أيضاً تأخير استلام الذهب .

ثْلبِم ثْلام ةضةُ بِالْفضالْفبِ وبِالذَّه به عليه وسلم ( الذَّهال صل هال ولسر قَال : ه عنه قَالال تِ رضامالص نةَ بادبع نفع

، سواء بِسواء ، يدًا بِيدٍ ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه الاصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ ) رواه مسلم ( 2970 ) .

والأوراق النقدية تأخذ حم الفضة ف هذا .

فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأخير استلام الذهب ، أو تأجيل بعض الثمن .

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه :

"بخصوص أحام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية ، فيها صفة الثمنية كاملة ، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة من حيث أحام الربا والزكاة والسلم وسائر أحامهما". انته من مجلة المجمع ( العدد الثالث ج3 ص 1650 ،

والعدد الخامس ج3 ص 1609 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا يجوز بيع الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ، يداً بيد ....

وإذا كان أحد العوضين ذهباً مصوغاً أو نقداً وكان الآخر فضة مصوغة أو نقداً ، أو من العملات الأخرى : جاز التفاوت

هذه المسألة : فهو ربا ، يدخل فاعله ف ن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد ، وما خالف ذلك فالقدْر ، ل بينهما ف

. الآية" انته (ِسالْم نطَانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يمك ونَ اقُومي  اِبلُونَ الركاي الَّذِين) : عموم قوله تعال

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان ، الشيخ عبد اله بن قعود .انته من" فتاوى

اللجنة الدائمة " ( 13 / 483 ‐ 485 ) .

وانظر جواب السؤالين ( 65919 ) و ( 95378 ) .

وطريقة تصحيح العقد : أن لا يتم بيع ولا شراء بين الطرفين حت يحضر المشتري مبلغه كاملا ، ويبدآن العقد بعد ذلك ، ثم يتم

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/159893/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%89%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%AB%D9%85%D9%86%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/95378
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/65919
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التقابض بينهما .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

فإذا حضر شخص يريد أن يشتري بعض المجوهرات من الذهب ، ولما وزنت له ما يريد وجد أن المبلغ الذي معه لا ي

ن إذا كنَّا فإلا جزء من القيمة ، ل بيعه الذهب وتسليمه له وهو لم يسلمن هذه الحالة أنه لا يجوز ل قيمة للذهب ، فمعلوم ف

وقت الصباح – مثلا ‐ وقال ل : اترك الذهب عندك حت وقت العصر ك أحضر لك كامل الدراهم وأستلم الذهب الذي

أن ألغ يحضر لاستلامه ، أم يلزمن كيسه وحسابه حت أن أترك الذهب عل هذه الحالة هل يجوز ل اشتريته منك ، فف

العقد وهو إن حضر فهو كسائر المشترين وإلا فلا شء بيننا ؟

فأجابوا :

بالدراهم ؛ لأنه لم يتم العقد ، تخلصاً من ربا النسيئة ، ويبق يأت حسابه حت الذي اشتراه منك عل الذهب َلا يجوز أن يبق"

. ما" انتهمجلسه التقابض بين ك ، فإذا حضر ببقية الدراهم ابتدأتما عقداً جديداً ، يتم فمل الذهب لديك ف

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن قعود .انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 491

. ( 492 ،

وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه اله ‐ :

شخص أراد أن يشتري ذهباً من صاحب المحل إلا أنه لا يملك المبلغ كاملا ، وخش أن يباع هذا الذهب ، وف الوقت نفسه

يخش من الوقوع ف الربا ، فاقترح عليهم شخص أن يون الذهب محجوزاً عند صاحب المحل لا يبيعه لأحد عل أن يعطيه

المشتري كل نهاية شهر جزء من المبلغ حت يستوفيه ، وعندما يوفّيه المبلغ يأخذ الذهب ، علماً بأن الشخص فعل هذا حت لا

تذهب دراهمه ، وهو أيضاً لا يعلم هل عندما يعط صاحب الذهب جزء من المال يقوم بحفظ المال عنده حت يتمل المبلغ أو

يستعمل هذا المبلغ قبل أن يتم اكتماله ؟ .

فأجاب :

"صح عن النب صل اله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رض اله عنه أنه قال ( الذهب بالذهب يداً بيد سواء بسواء

) ، ومن حديث أب سعيد الخدري رض اله عنه أنه قال ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) يعن : خذ وهات ، ومعناه : أن

. بيع الذهب بالذهب يجب فيه التقابض قبل التفرق ، فإن تفرق المتبايعان قبل أن يقبض كل منهما ماله : كان البيع باطلا

الذهب عند صاحب المحل ويأت أن يبق المبايعة ، وتم البيع عل وهذه الصورة المذكورة : الظاهر فيها أنه قد تم الاتفاق عل

المشتري بالثمن متفرقاً ف أوقات مختلفة ، ومعن هذا أن الذهب بق عند صاحب المحل أمانة ، سواء كان عل وجه الرهن

أو لم ين ، وعل هذا فلم يتحقق شرط التقابض ، فتون هذه المعاملة من الربا المحرم ، فتون باطلة .

والطريقة الت يمن بها تحقيق غرض المشتري : أن يقول لصاحب المحل : لا تبع هذا الذهب ، أخّره حت يتوافر عندي الثمن

كاملا فأشتريه منك ، فإذا توافر الثمن كاملا وهو لا يزال راغباً ف الشراء : وجب أن يشتريه بسعره ذلك الوقت زائداً أو ناقصاً

ن بيع إلا بعد ما توافر الثمن ، وتأخير صاحبه بيع ذلك الذهب تسامح منه لتحقيق رغبة ذلك الراغب فهذا : فلم ي وعل ،

الشراء" .

https://ar.islamway.net/fatwa/36449/%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8
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رقم الفتوى ( 11327 ) تاريخ 28 / 3 / 1426 هـ . 

واله أعلم

 


